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38622 ‐ عقوبة اللواط

السؤال

ما ه عقوبة اللواط، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به؟

ملخص الإجابة

أجمع الصحابة عل قتل اللوط، لن اختلفوا ف طريقة قتله، فمنهم من ذهب إل أن يحرق بالنار، وهذا قول عل رض اله

عنه، وبه أخذ أبو بر رض اله عنه، كما سيأت. ومنهم قال: يرم به من أعل شاهق، ويتبع بالحجارة، وهذا قول ابن عباس

رض اله عنه. ومنهم من قال: يرجم بالحجارة حت يموت، وهذا مروي عن عل وابن عباس أيضاً. ثم اختلف الفقهاء بعد

الصحابة، فمنهم من قال يقتل عل أي حال كان، محصنا أو غير محصن. ومنهم من قال: بل يعاقب عقوبة الزان، فيرجم إن

كان محصنا، ويجلد إن كان غير محصن. ومنهم من قال: يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حم اللواط

جريمة اللواط من أعظم الجرائم، وأقبح الذنوب، وأسوأ الأفعال وقد عاقب اله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وه تدل

عل انتاس الفطرة، وطمس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وه علامة الخذلان، وسلم الحرمان، نسأل اله العفو

والعافية.

اءسّونِ الند نةً موشَه الِجتُونَ الرلَتَا مَّن۝اينالَمالْع ندٍ محا نا مبِه مَقبا سشَةَ متُونَ الْفَاحتَاا همقَول ذْ قَاللُوطًا او :قال تعال

تَهارلا اما لَههاو نَاهينْج۝ فَا بل انْتُم قَوم مسرِفُونَ وما كانَ جواب قَومه الا انْ قَالُوا اخْرِجوهم من قَريتم انَّهم انَاس يتَطَهرونَ

كانَت من الْغَابِرِين۝ وامطَرنَا علَيهِم مطَرا فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الْمجرِمين  الأعراف/80- 84.

نةً مارجح هِملَينَا عطَرماا ولَهافا سهياللْنَا ععفَج .ينشْرِقةُ محيالص مخَذَتْهون۝َ فَاهمعي هِمترس لَف منَّهكَ ارموقال سبحانه: لَع

سجِيل۝انَّ ف ذَلكَ لآياتٍ للْمتَوسمين وانَّها لَبِسبِيل مقيم الحجر/72- 76 إل غير ذلك من الآيات.

هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نوروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) ع
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علَيه وسلَّم: من وجدْتُموه يعمل عمل قَوم لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعل والْمفْعول بِه وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

،لُوط مقَو لمع لمع نم هال نلَع :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبه عنهما اال اسٍ رضبع ناب نوروى أحمد (2915) ع

لَعن اله من عمل عمل قَوم لُوط، ثَلاثًا وحسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

عقوبة اللواط

رض أن يحرق بالنار، وهذا قول عل طريقة قتله، فمنهم من ذهب إل ن اختلفوا فل ،قتل اللوط وقد أجمع الصحابة عل

اله عنه، وبه أخذ أبو بر رض اله عنه، كما سيأت. ومنهم قال: يرم به من أعل شاهق، ويتبع بالحجارة، وهذا قول ابن

عباس رض اله عنه.

ومنهم من قال: يرجم بالحجارة حت يموت، وهذا مروي عن عل وابن عباس أيضاً.

ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة، فمنهم من قال يقتل عل أي حال كان، محصنا أو غير محصن.

ومنهم من قال: بل يعاقب عقوبة الزان، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان غير محصن.

ومنهم من قال: يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم.

وقد بسط ابن القيم رحمه اله اللام عل هذه المسألة، وذكر حجج الفقهاء وناقشها، وانتصر للقول الأول، وذلك ف كتابه

"الجواب الاف لمن سأل عن الدواء الشاف" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنرة. ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه

اله: قال:

" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته ف الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات.

وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء؟ عل ثلاثة أقوال:

فذهب أبو بر الصديق وعل بن أب طالب وخالد بن الوليد وعبد اله بن الزبير وعبد اله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه

والإمام أحمد ف أصح الروايتين عنه والشافع ف أحد قوليه إل أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل عل كل

حال، محصنا كان أو غير محصن.

وذهب الشافع ف ظاهر مذهبه والإمام أحمد ف الرواية الثانية عنه إل أن عقوبته وعقوبة الزان سواء.

وذهب الإمام أبو حنيفة إل أن عقوبته دون عقوبة الزان وه التعزير ".
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إل أن قال: "قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس ف المعاص مفسدة أعظم

.ه تعالفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء المفسدة ال تل من مفسدة اللواط وه

قالوا: ولم يبتل اله تعال بهذه البيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم

أنواعا من العقوبات من الإهلاك، وقلب ديارهم عليهم، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، وطمس أعينهم، وعذّبهم

وجعل عذابهم مستمرا فنل بهم نالا لم ينله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة الت تاد الأرض تميد من جوانبها

إذا عملت عليها، وتهرب الملائة إل أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب عل أهلها، فيصيبهم معهم،

وتعج الأرض إل ربها تبارك وتعال وتاد الجبال تزول عن أماكنها.

وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترج الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد. قالوا:

والدليل عل هذا (يعن عل أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل) أن اله سبحانه جعل حد القاتل إل خيرة الول إن شاء

قتل وإن شاء عف، وحتم قتل اللوط حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول اله ودلت عليه سنة رسول اله الصريحة الت لا

معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رض اله عنهم أجمعين.

ر الصديق رضب أب تب إلح المرأة، فح كما تنالعرب رجلا ين بعض نواح وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد ف

اله عنه، فاستشار أبو بر الصديق الصحابة رض اله عنهم، فان عل بن أب طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا

أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل اله بها. أرى أن يحرق بالنار، فتب أبو بر إل خالد فحرقه.

وقال عبد اله بن عباس: ينظر أعل ما ف القرية فيرم اللوط منها منسا ثم يتبع بالحجارة.

وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة اله للوطية قوم لوط.

وابن عباس هو الذي روى عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه

أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده عل شرط البخاري.

قالوا: وثبت عنه أنه قال: لعن اله من عمل عمل قوم لوط، لعن اله من عمل عمل قوم لوط، لعن اله من عمل عمل قوم لوط

ولم يجء عنه لعنة الزان ثلاث مرات ف حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل البائر، فلم يتجاوز بهم ف اللعن مرة واحدة،

وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات، وأطبق أصحاب رسول اله عل قتله لم يختلف منهم فيه رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم

ف صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم ف قتله، فحاها مسألة نزاع بين الصحابة، وه بينهم مسألة إجماع، لا

مسألة نزاع.

قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: و تَقْربوا الزِنَا انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيً وقوله ف اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقم بها من

أحد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نَر الفاحشة ف الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها ف اللواط
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وذلك يفيد أنه جامع لمعان اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل، ونعم الرجل زيد، أي: أتأتون الخصلة الت استقر فحشها عند

كل أحد، فه لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إل غيرها …" انته من "الجواب الاف" ص

263 -260

وقال شيخ الإسلام رحمه اله: "وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت

عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعل والأسفل. سواء كانا محصنين، أو غير محصنين. فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس

رض اله تعال عنهما، عن النب صل اله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

بن أب ويروى عن عل (اللواطية، قال: يرجم ر يوجد علالب ف) :عنهما ه تعالال وروى أبو داود عن ابن عباس رض

طالب رض اله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة ف قتله، ولن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رض اله عنه أنه أمر

بتحريقه، وعن غيره قتله.

وعن بعضهم: أنه يلق عليه جدار حت يموت تحت الهدم.

وقيل: يحبسان ف أنتن موضع حت يموتا.

وعن بعضهم: أنه يرفع عل أعل جدار ف القرية، ويرم منه، ويتبع بالحجارة، كما فعل اله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن

عباس، والرواية الأخرى قال: يرجم، وعل هذا أكثر السلف، قالوا: لأن اله رجم قوم لوط، وشرع رجم الزان تشبيها برجم قوم

لوط، فيرجم الاثنان، سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوك الآخر، إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ

عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ. " انته من "السياسة الشرعية" ص 138.

الحمة من قتل المفعول به ف اللواط

 

المفعول به كالفاعل، لأنهما اشتركا ف الفاحشة، فان عقوبتهما القتل كما جاء ف الحديث، لن يستثن من ذلك صورتان:

الأول: من أكره عل اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه، فإنه لا حد عليه.

قال ف "شرح منته الإرادات" (3/348): " ولا حد إن أكره ملوط به عل اللواط بإلجاء بأن غلبه الواط عل نفسه أو بتهديد

بنحو قتل أو ضرب " انته بتصرف

الثانية: إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ، فإنه لا يحد، لن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة، كما سبق

ف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

https://islamqa.info/ar/answers/84140
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ونقل ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء ف أن الحد لا يقام عل المجنون ولا الصب الذي لم

يبلغ.

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 5177، 352863، 27176، 404118، 262717.

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/262717
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